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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الثامنة والأربعون

       ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦ -حزيران/يونيه  ٢٩فيينا، 
تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته     

        )٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٩- ١٥السادسة والأربعين (فيينا، 
  المحتويات

الصفحة لفقراتا
  ٣  ٣- ١....................................................................................... مقدِّمة- أولاً

 ٣ ١............  التزامات المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار: مجموعات المنشآت -ألف

 ٣ ٢........ تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود -باء

 ٤ ٣.............  فاذهاالاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسار وإن-جيم

 ٤ ١٠- ٤................................................................ تنظيم أعمال الدورة- ثانياً

 ٦ ١١............................................................... المداولات والقرارات- ثالثاً

 ٦ ٣٢-١٢....................  آتقتراب من الإعسار: مجموعات المنشالتزامات المديرين في فترة الا- رابعاً

 ١٣ ٣٤-٣٣...............  ودالحد تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر- خامساً

 ١٣  ٣٧-٣٥.......................... تعسار عبر الحدود الخاص بالمجموعاأهداف نظام الإ-ألف

 ١٥ ٥٢-٣٨.................................... تصر الأساسية لنظام خاص بالمجموعاالعنا -باء

 ١٥ ٣٨....................................................... تيسير الوصول -١ 

 ١٥ ٤٥-٣٩........................................ الاعتراف بالإجراءات الأجنبية -٢ 

  ١٨ ٤٩-٤٦........................................................... الانتصاف -٣ 



 

2V.15-00516 

 

A/CN.9/829

الصفحة لفقراتا
 ١٩ ٥١-٥٠.................................................... التعاون والتنسيق -٤ 

 ٢٠ ٥٢....................................................... ىرمسائل أخ -٥ 

 ٢٠ ٧٥-٥٣....................  االاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذه- سادساً

 ٢٠ ٦٢-٥٤......................... الأحكام القضائية التي يشملها نظام الاعتراف والإنفاذ-ألف

 ٢٣ ٦٤-٦٣....................................................... ولاية المحكمة المُصدِرة -باء

 ٢٣ ٦٧-٦٥............................ القواعد الإجرائية للحصول على الاعتراف والإنفاذ-جيم

 ٢٤  ٧١-٦٨..................................................... أسباب رفض الاعتراف -دال

 ٢٥ ٧٥-٧٢.............................................................. مسائل أخرى -هاء



 

V.15-00516 3 
 

A/CN.9/829 

     مقدِّمة  - أولاً 
    التزامات المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار: مجموعات المنشآت  - ألف  

ــه الرابعــة والأربعــين       -١ اتَّفــق الفريــق العامــل الخــامس (المعــني بقــانون الإعســار) في دورت
ــانو ــات      ٢٠١٣ول/ديســمبر ن الأ(ك ــديري شــركات مجموع ــات م ــاول التزام ــة تن ــى أهمي ) عل

المنشآت في فترة الاقتراب مـن الإعسـار، لأنَّ مـن الواضـح أنَّ هنـاك مشـاكل عمليـة صـعبة في         
، A/CN.9/798هذا المجال، ولأنَّ إيجاد حلـول لهـا سـيفيد كـثيراً في إعمـال نظـم إعسـار كفـؤة (        

لاحظ الفريق العامل أنَّ هناك مسائل تحتاج إلى دراسـة متأنِّيـة   ). وفي الوقت نفسه، ٢٣الفقرة 
لكي لا تؤدِّي الحلول إلى إعاقة تعـافي المنشـآت، أو تجعـل مـن الصـعب علـى المـدير أن يواصـل         
العمل على تسهيل ذلك التعافي، أو تـؤثِّر علـى قـراره فيسـتهلُّ إجـراءات الإعسـار قبـل أوانهـا.         

فــق الفريــق العامــل علــى أنَّ مــن المفيــد بحــث الخطــوات التاليــة   وفي ضــوء هــذه الاعتبــارات، اتَّ
بصورة غير رسمية في إطار فريق خـبراء تكـون مَهمَّتـه أن يَـدرس الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا تطبيـق          
أحكام الجـزء الرابـع مـن دليـل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار (الـدليل التشـريعي) في           

ين مـا قـد يلـزم تَناوُلـه مـن مسـائل إضـافية (مثـل التضـارُب          سياق مجموعات المنشآت وأن يستب
بين واجبات المدير تجاه شـركته ومصـالح المجموعـة والمسـائل المتعلقـة بالقـانون النـاظم). وكـان         
من المقرَّر أن يُبلِّـغ فريـقُ الخـبراء غـير الرسمـي الفريـقَ العامـل بمـا جـرى في هـذا الشـأن في أجَـل             

). وقـد  ٢٣، الفقـرة  A/CN.9/798( ٢٠١٤ة في النصف الثاني من عام يتعدَّى الدورة المنعقد لا
التي أجراها فريق الخبراء غـير الرسمـي الأسـاس لورقـة العمـل الـتي أُعـدَّت في         المناقشاتشكَّلت 

  هذا الشأن لينظر فيها الفريق العامل في دورته السادسة والأربعين.
    

    تعدِّدة الجنسيات عبر الحدود تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت الم  - باء  
اتَّفـــق الفريـــق العامـــل أيضـــاً، في دورتـــه الرابعـــة والأربعـــين (كـــانون الأول/ديســـمبر     -٢

ــدِّدة الجنســيات عــبر         ٢٠١٣ ــات المنشــآت المتع ــه بشــأن إعســار مجموع ــى مواصــلة عمل )، عل
كــام الحــدود، وذلــك  بــأن يضــع بشــأن عــدد مــن المســائل أحكامــاً يُوسِّــع بعضــها نطــاق الأح  

الواردة في القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحـدود (القـانون النمـوذجي) والجـزء الثالـث      
من الدليل التشريعي، وإدراج إشارات إلى الدليل العملي بشأن التعـاون في مجـال الإعسـار عـبر     

). وبـــدأت المناقشـــات بشـــأن تلـــك المســـائل في الـــدورة   ١٦، الفقـــرة A/CN.9/798الحـــدود (
  ).A/CN.9/803) (٢٠١٤والأربعين (نيسان/أبريل  الخامسة
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    الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذها  -جيم  
ــه الرابعــة والأربعــين (كــانون الأول/      -٣  اتَّفــق الفريــق العامــل الخــامس كــذلك، في دورت

ــمبر  ــرة A/CN.9/798) (٢٠١٣ديسـ ــة،  ٣٠، الفقـ ــن اللجنـ ــتمس مـ ــى أن يلـ ــت  )، علـ في الوقـ
المناســب، ولايــةً بالشــروع في عمــل بشــأن الاعتــراف بالأحكــام القضــائية المنبثقــة مــن قضــايا     
الإعسار وإنفـاذ تلـك الأحكـام، وهـو مـا نـوقش في حلقـة التـدارس الـتي عُقـدت بـالتزامن مـع             

ــة والأربعــين في كــانون الأول/ديســمبر      ــدورة الرابع ــاد ال ــق A/CN.9/815( ٢٠١٣انعق ). واتَّف
(ب)) علــى التمــاس  ٣٩ ، الفقــرةA/CN.9/803ق العامــل في دورتــه الخامســة والأربعــين (الفريــ

). وفي تلــك الــدورة، اتَّفقــت ٢٠١٤تلــك الولايــة مــن اللجنــة في دورتهــا الســابعة والأربعــين ( 
اللجنــة علــى ضــرورة أن يــولي الفريــق العامــل الخــامس الأولويــة أيضــاً، إضــافة إلى الموضــوعين   

ــة ــانون نمــوذجي أو أحكــام     المــتعلقين بمعامل مجموعــات المنشــآت في ســياق الإعســار، لوضــع ق
تشريعية نموذجية تنصُّ على الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسـار وعلـى   
إنفاذها، إذ إنَّ هذا مجال مهم لا يتضمَّن القانون النموذجي أيَّ إرشادات صريحة بشأنه. وبنـاءً  

جنــة علــى تكليــف الفريــق العامــل بتلــك الولايــة وفقــاً لتلــك الشــروط   علــى ذلــك، وافقــت الل
)A/69/17 ١٥٥، الفقرة.(  
    

    تنظيم أعمال الدورة  - ثانياً  
عَقــد الفريــقُ العامــل الخــامس، المؤلَّــف مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة، دورتــه      -٤

وحضـر الـدورةَ    .٢٠١٤كـانون الأول/ديسـمبر    ١٩إلى  ١٥السادسة والأربعـين في فيينـا مـن    
ممثِّلــون عــن الــدول التاليــة الأعضــاء في الفريــق العامــل: الاتحــاد الروســي، الأرجنــتين، أرمينيــا،   

ــة   ــران (جمهوري ــا، إندونيســيا، إي ــا، -إســبانيا، ألماني ــداالإســلامية)، إيطالي ــر، بولن ، تايلنــد، الجزائ
البوليفاريـة)،  -(جمهوريـة جمهورية كوريا، الدانمرك، سويسرا، الصين، فرنسا، الفلبين، فترويـلا  

ــا العظمــى و     ــا، المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطاني ــا، كيني ــدا، كولومبي ــدا الشــمالية،  آكن يرلن
  ناميبيا، نيجيريا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.

تـونس،   المتعدِّدة القوميـات)، -وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: بوليفيا (دولة  -٥
الجبــل الأســود، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية،    

  ، مصر، هايتي.ليبيارومانيا، سلوفاكيا، شيلي، قطر، 
  مراقبون عن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. أيضاًوحضر الدورة   -٦
  ية:وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التال  -٧



 

V.15-00516 5 
 

A/CN.9/829 

  : البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
: رابطـة المحـامين الأمريكيـة، الرابطـة     المنظمات الدوليـة غـير الحكوميـة المـدعوَّة      (ب)  

ــة إنســول          ــار (رابط ــة لأخصــائيي الإعس ــوق، الرابطــة الأوروبي ــات الحق ــة كلي ــة لطلب الأوروبي
ــة لأخصــائيي إعــادة اله   ــة)، الرابطــة الدولي ــة والإعســار والإفــلاس (رابطــة إنســول   الأوروبي يكل

الدوليــة لصــكوك المقايضــة  الرابطــةالدوليــة)، رابطــة المحــامين الدوليــة، معهــد الإعســار الــدولي، 
والصكوك الاشتقاقية، الاتحاد النسائي الدولي للإعسار وإعادة الهيكلة، الرابطة القانونيـة لآسـيا   

  والمحيط الهادئ، اتحاد المحامين الدولي.
  عضوَيْ المكتب التاليين: العاملانتَخب الفريقُ و  -٨

  آت (تايلند)-: السيد ويسيت ويسيتسوراالرئيس  
  بِرنيس غاشيغو (كينيا) السيدة: المقرِّرة  

  وعُرضت الوثائقُ التالية على الفريق العامل:  -٩
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.123جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
بشأن تيسير إجراءات إعسار مجموعـات المنشـآت المتعـدِّدة     مذكِّرة من الأمانة  (ب)  

  )؛A/CN.9/WG.V/WP.124الجنسيات عبر الحدود (
مذكِّرة من الأمانة بشأن التزامات مديري أعضاء مجموعات المنشآت في فتـرة    (ج)  

  )؛A/CN.9/WG.V/WP.125الاقتراب من الإعسار (
م القضـائية الأجنبيـة المنبثقـة مـن     من الأمانـة بشـأن الاعتـراف بالأحكـا     مذكِّرة  (د)  

  ).A/CN.9/WG.V/WP.126إجراءات الإعسار وإنفاذها (
  جدول الأعمال التالي: العاملواعتمد الفريق   -١٠

  .الدورةافتتاح   -١  
  المكتب. أعضاءانتخاب   -٢  
  الأعمال. جدولإقرار   -٣  
لاقتـراب  النظر في: (أ) التزامات مديري شـركات مجموعـة المنشـآت في فتـرة ا      -٤  

مــن الإعســار؛ و(ب) تيســير إجــراءات إعســار مجموعــات المنشــآت المتعــدِّدة    



 

6V.15-00516 

 

A/CN.9/829

ــة مــن        ــام القضــائية المنبثق ــراف بالأحك ــبر الحــدود؛ و(ج) الاعت الجنســيات ع
  إجراءات الإعسار وإنفاذها.

  مسائل أخرى.  -٥  
  التقرير. اعتماد  -٦  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

التزامـات مـديري أعضـاء مجموعـات المنشـآت في      مداولاته بشـأن  شرع الفريق العامل في   - ١١
؛ ثمَّ انتقـل إلى مناقشـة   A/CN.9/WG.V/WP.125فترة الاقتراب من الإعسار بالاسـتناد إلى الوثيقـة   

إلى الوثيقـــة  بالاســـتنادإعســـار مجموعـــات المنشـــآت المتعـــدِّدة الجنســـيات عـــبر الحـــدود  موضـــوع 
A/CN.9/WG.V/WP.124 راف بالأحكـــام القضـــائية المنبثقـــة مـــن إجـــراءات  الاعتـــ؛ وموضـــوع

. ويــرد أدنــاه عــرض لمــداولات A/CN.9/WG.V/WP.126الوثيقــة  إلى بالاســتنادالإعســار وإنفاذهــا 
 العامل وقراراته بشأن تلك المواضيع. الفريق

  
    التزامات المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار: مجموعات المنشآت  - رابعاً  

فريق العامل مناقشته لهذا الموضوع بنـاءً علـى مشـاريع التوصـيات الـواردة في      استهلَّ ال  -١٢
  .A/CN.9/WG.V/WP.125الوثيقة 

  
  الحكم المتعلق بالغرض

رأي بشـأن وضـع الجملـة الأولى، الـتي تـوفِّر السـياق        يِّلم يعرب الفريـق العامـل عـن أ     -١٣
ــالغرض في مشــروعي التوصــيتين     ــق ب عــات المنشــآت)، بــين  (مجمو ٢٥٦و ٢٥٥للحكــم المتعل

  قوسين معقوفتين. واتَّفق الفريق العامل على تنقيح الحكم المتعلق بالغرض على النحو التالي:
ــارة الأولى       (أ)   ــة (أ)، مــع تعــديل العب ــرة الفرعي ــة في الفق ــواس المعقوف حــذف الأق

  ؛لمنشأة"ليُصبح نصُّها "في تلك ا ليُصبح نصُّها "المنشأة العضو في مجموعة منشآت" والثانية
  الإبقاء على الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) بصيغتهما الحالية؛  (ب)  
  (د) بدون أقواس معقوفة؛الفرعية الإبقاء على الفقرة   (ج)  
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ــة    (د)   ــرة الفرعيـ ــاري الأول في الفقـ ، وحـــذف الأقـــواس (ه)حـــذف الـــنص الخيـ
موعـة باعتبارهـا جـزءاً    المعقوفة الواردة في باقي النص، وحذف عبارة "وللمنشـأة العضـو في المج  

  من مجموعة المنشآت تلك"؛
(أ) مـن  الفرعيـة  إضافة عبارة "دون لزوم" بعد عبارة "التأثير سـلباً" في الفقـرة     (ه)  

ــاري الأول         ــنص الخي ــالغرض، وحــذف ال ــق ب ــة الحكــم المتعل ــق بالضــمانات في نهاي ــد المتعل البن
  موعة المنشآت ككل".وإضافة عبارة "أو بعض أجزائها" بعد عبارة "لحل إعساري لمج

وقيل إنَّ صعوبة التوصُّل إلى صيغة مناسبة لتناول التزامات المـديرين في فتـرة الاقتـراب      -١٤
مــن الإعســار تتمثــل في إقامــة التــوازن بــين واجــب المــديرين إزاء عضــو المجموعــة الــذي يمثلونــه  

بمجموعة المنشـآت،  ومصالح مجموعة المنشآت ككل. وخلص الفريق العامل إلى أنه فيما يتعلق 
يكون المديرون مسؤولين في المقام الأول تجاه عضو مجموعـة المنشـآت الـذي يمثلونـه. ويمكنـهم      
أن يأخــذوا في الاعتبــار مصــالح المجموعــة برمتــها إذا كــان ذلــك لا يفضــي إلى اتخــاذ تــدابير          

  تتعارض مع واجبهم تجاه العضو الذي يمثلونه.
يعتبروا ضمن الأطـراف أصـحاب المصـلحة الـلازم النظـر في      وقيل إنَّ الموظفين ينبغي أن   -١٥

عليـه الإعـلان المعـني     نـص وضعهم في سياق الإعسار، وإنَّ الأونسيترال ينبغي أن تنظـر، حسـبما   
في أهمية وضع أطر قانونية قابلة للتنبؤ بها مـن أجـل    )١(بسيادة القانون الصادر عن الجمعية العامة،

  ق عملها المتعلق بتحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه.توفير فرص العمل، وذلك في سيا
  

  (مجموعات المنشآت) ٢٥٥مشروع التوصية 
(مجموعـات المنشـآت)، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى        ٢٥٥فيما يخص مشـروع التوصـية     -١٦

حــذف عبــارتي "ولســائر أعضــاء المجموعــة" و"وفي ســائر أعضــاء المجموعــة" مــن الفاتحــة وعبــارة 
(ب) مـع تعـديل عبـارة "في تلـك     الفرعيـة  نشـآت الأعضـاء في المجموعـة" مـن الفقـرة      "وسائر الم

(ب) أيضـاً، وكـذلك حـذف الأقـواس     الفرعيـة  المنشآت" لتُصـبح "في تلـك المنشـأة" في الفقـرة     
  المعقوفة الباقية في الفاتحة مع الإبقاء على نصها.

  و التالي:وقُدِّمت عدة اقتراحات لتنقيح مشروع التوصية على النح  -١٧
  

                                                         
. وتعالَج مسألة معاملة الموظفين في سياق الإعسار في دليل الأونسيترال التشريعي ٦٧/١قرار الجمعية العامة  )١(  

 .٧٣و ٧٢، والفصل الخامس، الفقرتان ١٤٥لقانون الإعسار، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرة 
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    الخيار ألف:  
ــه       -(مجموعــات المنشــآت)  ٢٥٥   ــى أن ــق بالإعســار عل ــانون المتعل ــنصَّ الق ــي أن ي ينبغ

، ابتـداءً مـن اللحظـة المشـار     ٢٥٨سوف تقع على الأشخاص المحـدَّدين وفقـاً للتوصـية    
 ، التزامات بأن يولوا العناية الواجبة لمصالح دائني المنشـأة العضـو  ٢٥٧إليها في التوصية 

في مجموعة منشآت التي يتولَّون إدارتهـا وأصـحاب المصـلحة الآخـرين في تلـك المنشـأة       
 وأن يتَّخذوا خطوات معقولة من أجل:

 تفادي الإعسار؛  (أ)    

التقليــل إلى أدنى حــد مــن نطــاق الإعســار وأثــره علــى دائــني المنشــأة     (ب)    
المنشـأة، علـى    العضو في مجموعة المنشآت وعلى غيرهم من أصحاب المصلحة في تلك

أن تؤخذ في الاعتبار، ما لم يكن في ذلك تعارض مع تلك الواجبـات، المنفعـة المحتملـة    
من تعظيم قيمة مجموعة المنشآت والترويج لحـل إعسـاري لمجموعـة المنشـآت ككـل أو      
ــة          ــة، ودرج ــك المجموع ــة المنشــآت داخــل تل ــا، ووضــعية عضــو مجموع بعــض أجزائه

 التكامل بين أعضاء المجموعة.
  

    الخيار باء:  
ــه       -(مجموعــات المنشــآت)  ٢٥٥   ــى أن ــق بالإعســار عل ــانون المتعل ــنصَّ الق ــي أن ي ينبغ

، ابتـداءً مـن اللحظـة المشـار     ٢٥٨سوف تقع على الأشخاص المحـدَّدين وفقـاً للتوصـية    
، التزامات بأن يولوا العناية الواجبة لمصالح دائني المنشـأة العضـو   ٢٥٧إليها في التوصية 

إدارتهـا وأصـحاب المصـلحة الآخـرين في تلـك المنشـأة        يتولَّونمنشآت التي في مجموعة 
 وأن يتَّخذوا خطوات معقولة من أجل:

 تفادي الإعسار؛  (أ)    

التقليـل إلى أدنى حـد مـن نطـاق الإعسـار، إن كـان حتميـا، علــى أن          (ب)    
في  تؤخــذ في الاعتبــار، مــا لم يكــن في ذلــك تعــارض مــع مصــالح دائــني المنشــأة العضــو

مجموعة المنشآت وغيرهم من أصـحاب المصـلحة في تلـك المنشـأة، المنفعـة المحتملـة مـن        
تعظــيم قيمــة مجموعــة المنشــآت والتــرويج لحــل إعســاري لمجموعــة المنشــآت ككــل أو    
ــة          ــة، ودرج ــك المجموع ــة المنشــآت داخــل تل ــا، ووضــعية عضــو مجموع بعــض أجزائه

 التكامل بين أعضاء المجموعة.
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    الخيار جيم:  
ــه       -(مجموعــات المنشــآت)  ٢٥٥   ــى أن ــق بالإعســار عل ــانون المتعل ــنصَّ الق ــي أن ي ينبغ

، ابتـداءً مـن اللحظـة المشـار     ٢٥٨سوف تقع على الأشخاص المحـدَّدين وفقـاً للتوصـية    
، التزامات بأن يولوا العناية الواجبة لمصالح دائني المنشـأة العضـو   ٢٥٧إليها في التوصية 

ون إدارتهـا وأصـحاب المصـلحة الآخـرين في تلـك المنشـأة       في مجموعة منشآت التي يتولَّ
ويجوز لهـم، مـا لم يكـن هنـاك تعـارض مـع ذلـك، أن يتَّخـذوا خطـوات للتـرويج لحـل            
إعساري لمجموعة المنشآت ككل أو بعـض أجزائهـا. ومـن أجـل القيـام بـذلك، علـيهم        

 أن يلتزموا باتخاذ خطوات معقولة من أجل:

العضو في مجموعـة مـتى كـان هـذا متسـقاً مـع       تفادي إعسار منشأتهم   (أ)    
 حل جماعي؛

التقليل إلى أدنى حد مما لإعسار تلـك المنشـأة العضـو في مجموعـة، إن       (ب)    
كان حتميا، من أثر على دائني تلك المنشأة وعلى غيرهم من أصحاب المصـلحة فيهـا،   

لمنشـآت ككـل،   على أن تؤخـذ في الاعتبـار المنفعـة المحتملـة مـن تعظـيم قيمـة مجموعـة ا        
ــة التكامـــل بـــين     ــة، ودرجـ ــة المنشـــآت داخـــل تلـــك المجموعـ ــو مجموعـ ــعية عضـ ووضـ

 المجموعة.  أعضاء

واتَّفق الفريق العامل على أن يجري مداولات بشأن الخيارات المقدَّمـة بصـيغتها الحاليـة      -١٨
بـدئي  وأن يعود إلى بحثها لاحقـاً في هـذه الـدورة. ومـع هـذا، فقـد أُعـرِب عـن بعـض التأييـد الم          

لنص الخيار جيم مع اقتراح حذف عبارة "متى كان هـذا متسـقاً مـع حـل جمـاعي" مـن الفقـرة        
(أ) ووضــعها بعــد عبــارة "التقليــل إلى أدنى حــد ممــا لإعســار تلــك المنشــأة العضــو في     الفرعيــة 

مجموعة، ...، من أثر على دائـني تلـك المنشـأة وعلـى غيرهـم مـن أصـحاب المصـلحة فيهـا" في          
في التوصــيات  يــة (ب). وأُشــير عــلاوة علــى ذلــك إلى ضــرورة التأكيــد مجــدداً       الفقــرة الفرع

من الحكم المتعلق بالغرض، التي تشـير إلى مبـدأ عـدم جـواز     (ه) الفرعية المواضيعية على الفقرة 
أن يكون دائنو المنشأة ذات الصلة التي هي عضـو في مجموعـة وغيرهـم مـن أصـحاب المصـلحة       

أ في إطار حل جماعي مما كـان سـيكون الحـال عليـه لـو اتُّبـع حـل        في تلك المنشأة في وضع أسو
  بشأن تلك المنشأة وحدها.

واستمر الفريق العامل في النظر في هذه المسألة، وقُدِّمت إثـر ذلـك الاقتراحـات التاليـة       -١٩
 فيما يتعلق بمشروع التوصية المنقَّحة. ففيما يتعلق بفاتحة الخيار جيم، أُعـرِب عـن بعـض التأييـد    
ــام بــذلك، يمكــن أن تشــمل       لتنقــيح الجملــة الثانيــة ليصــبح نصــها كمــا يلــي: "ومــن أجــل القي
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الخطوات المعقولة ما يلي"، وللاستعاضة في الجملة الأولى عن عبارة "ما لم يكن هنـاك تعـارض   
مع ذلك" بعبارة "ما لم يكن هناك تعارض مع هذه الالتزامات" أو "مـا لم يكـن هنـاك تعـارض     

  وليات".مع هذه المسؤ
وأُعرِب عن بعض التأييد لحذف عبـارة "مـتى كـان هـذا متَّسـقاً مـع حـل جمـاعي" مـن            -٢٠

 الفقرة الفرعية (أ) من الخيار جيم.
    

  (مجموعات المنشآت) ٢٥٦مشروع التوصية 
(مجموعات المنشآت)، اتَّفق الفريق العامـل علـى أن    ٢٥٦فيما يتعلق بمشروع التوصية   -٢١

ارتين على غرار "قدر الإمكان" و"ما لم يتعارض ذلك مـع التزامـات المـدير    يُدرج في الفاتحة عب
ــا" لتوضــيح أنَّ مشــروع التوصــية لا       ــولى إدارته ــتي يت ــق    إزاء المنشــأة العضــو ال ــه خل ــد من يُقصَ

التزامات إضافية وأنَّ درجة ملاءمة الخطوات الواجب اتخاذها تتغير تبعاً لسـياق الواقـع. واتُّفِـق    
ج ســوى الفقــرات الــتي تتضــمن غرضــاً محــدَّداً يمكــن تعيينــه في ســياق مجموعــات  علــى ألاَّ تُــدرَ

الـواردة في الجـزء الرابـع مـن الـدليل التشـريعي.        ٢٥٦المنشآت والـتي لا تتعـارض مـع التوصـية     
وعليه، اتُّفق على استبقاء الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) و(ز) و(ي) فحسب وذلـك للنظـر   

ل مضمون الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) و(ز) مجموعة مبدئية مـن  فيها لاحقاً، حيث يشكِّ
  الخطوات الممكنة (مكيَّفة من حيث الأهمية) وتشكِّل الفقرة الفرعية (ي) فئة ثانية.  

واتُّفــق علــى الإبقــاء علــى نــص الفقــرات الفرعيــة (أ) و(ب) و(د) و(ز) بــدون أقــواس   -٢٢
فق على أن تُدرَج عبارة "أو بعض أجزائهـا" في نهايتـها   معقوفة؛ وبالنسبة للفقرة الفرعية (أ)، اتُّ

وعلى إمكانيـة الاستعاضـة عـن تعـبير "للتأكـد" بعبـارة مـن قبيـل "للنظـر في"؛ وبالنسـبة للفقـرة            
(ب)، اتُّفــق علــى إمكانيــة الاستعاضــة عــن عبــارة "وفي تحديــد المعــاملات الــتي ينبغــي الــدخول  

خول في معاملات". كما حظي بتأييـد اقتـراح يـدعو إلى    فيها" بعبارة "ما إذا كان ينبغي له الد
  (د) إلى فقرتين منفصلتين.الفرعية التفكير في تقسيم الفقرة 

وبعد النظر في مضمون الفقرة الفرعية (ي)، اتُّفِق على ضـرورة حـذف العبـارة الأولى      -٢٣
 ـــ   ــفية، أو طلـــب الب ــيم أو التصـ ــادة التنظـ ــة لإعـ ــراءات رسميـ ــهَا "بـــدء إجـ ــذه الـــتي نَصُّـ دء في هـ

الإجــراءات. و". وردا علــى استفســار حــول كيفيــة تفســير العبــارة الــتي نصُّــها "النظــر ... في    
تحديد المحكمة التي ينبغي أن تبدأ فيها الإجراءات"، رُئي أنه على الرغم مـن أنَّ اختيـار المحكمـة    

ي عنـد  يخضع بوجه عام لقواعد الاختصاص، فإنـه قـد يوجـد عنصـر مـن التخطـيط الاسـتراتيج       
النظر في إجراءات إعسار بشأن أعضاء مجموعة. وعليه، سوف تُبحَث هذه المسألة مـن جديـد   
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بعــــــد النظــــــر في النصــــــوص المتعلقــــــة بــــــإجراءات إعســــــار المجموعــــــات عــــــبر الحــــــدود  
)A/CN.9/WG.V/WP.124.(  

وعلاوة على ذلك، قُدِّم اقتـراح يفـرض علـى المـدير، قبـل اتخـاذ الخطـوة المنصـوص           -٢٤    
في الفقــرة الفرعيــة (ي)، أن يرسِــل إشــعارا إلى أعضــاء المجموعــة بــذلك الإجــراء المعتــزم   عليهــا

امتثالاً للمقتضيات القانونية في بعـض الـدول. ولـوحظ أنَّ مسـألة الإشـعار بالبـدء قـد عولجـت         
 ٢٥٦بالفعل في توصيات مختلفـة في الـدليل التشـريعي ولا يلـزم إدراجهـا في مشـروع التوصـية        

نشآت). وعلاوة على ذلك، أُعرِب عن شـاغل مفـاده أنَّ إدراج حكـم إشـعاري     (مجموعات الم
من هذا القبيل في الفقرة الفرعية (ي) لن يكـون مناسـباً إلاَّ إذا كـان مـن الممكـن اعتبـار تقـديم        
هذا الإشعار خطوة معقولة ينبغي اتخاذها للوفـاء بـالالتزام المفـروض بموجـب مشـروع التوصـية       

شـآت). وبعـد المناقشـة، لم يتــوفَّر تأييـد كـاف في الفريـق العامـل لإضــافة        (مجموعـات المن  ٢٥٥
شرط بتوجيه إشعار من هذا القبيل في مشـروع التوصـية، وإن اتُّفـق علـى إمكانيـة تنـاول هـذه        

      المسألة في التعليق.
    (مجموعات المنشآت) مكرَّراً ومكرَّراً ثانياً ٢٥٦مشروع التوصية     

  امل على أنَّ الحكم المتعلق بالغرض مقبول بصيغته الحالية.اتَّفق الفريق الع  -٢٥
(مجموعــات المنشــآت) مكــرَّراً علــى  ٢٥٦واتَّفــق الفريــق العامــل علــى تنقــيح التوصــية   -٢٦

  النحو التالي:
  الإبقاء على النصِّ الخياري الأول دون أقواس معقوفة؛  (أ)  
  حذف النصِّ الخياري الثاني؛  (ب)  
لخياري الثالث بحيث تصبح صيغته "فيما يتعلـق بـدائنيهم وسـائر    تنقيح النصِّ ا  (ج)  

  أصحاب المصلحة فيهم" ونقله إلى نهاية الفقرة.
وأُعرِب عن شـواغل بشـأن إدراج توصـيات متعلقـة بتضـارب الالتزامـات علـى أسـاس أنَّ           - ٢٧

 ٢٥٦التوصـيتين   تلك المسألة تُعالَج عادةً في إطار قانون الشركات المنطبق. لكن لـوحظ أنـه بمـا أنَّ   
(مجموعات المنشآت) مكرَّراً ومكرَّراً ثانياً مقصورتان على فترة الاقتراب من الإعسـار، وأنَّ الكـثير   

  من القوانين لم تعالِج على وجه التحديد هذا السياق، فإنه ينبغي الاحتفاظ بهما.
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تملـة قـد   وأُبديت تحفظات أخـرى بشـأن الإشـارات إلى الاسـتقالة باعتبارهـا خطـوة مح        -٢٨
لإدارة تعارض المصالح. وأُعـرِب عـن رأي مفـاده أنَّ إدراج هـذه الإشـارات في مشـروع        ذتُتَّخَ

التوصية قد يعتبر تشـجيعاً علـى الاسـتقالة كحـل خـاص. بيـد أنـه أُقـرَّ بـأنَّ مـن الممكـن تصـوُّر             
 حالات تكون فيها الاستقالة الإجراء المناسب ولكـن كمـلاذ أخـير فحسـب. وبعـد أخـذ هـذا       
التصوُّر في الاعتبار، اتُّفِق على ضرورة إضافة عبارة "كملاذ أخير" بعد عبـارة "في حالـة تعـذَّر    
التوفيق بين الالتزامـات المتضـاربة". واتُّفِـق أيضـاً علـى ضـرورة أن يجسِّـد التعليـق هـذا الشـاغل           

كمـلاذ أخـير؛    الذي مفاده أنَّ الاستقالة لا يُقصد منها سوى أن تكـون تـدبيراً لا يُسـتخدَم إلاَّ   
مـن الجـزء    ٢٧وأُشير إلى أنَّ مسألة الاستقالة قد بُحثت في إطـار مسـؤولية المـديرين في الفقـرة     

الرابع من الدليل التشريعي. وأثيرت مسألة أخـرى بشـأن الاسـتقالة، وهـي توضـيح أنَّ للمـدير       
ر، في بعض الحـالات، قـد   أن يختار وظائف الإدارة التي يودُّ الاستقالة منها؛ ورُئي أنَّ هذا القرا

لا يتعلق بالضرورة بالاستقالة من منشأة معسـرة عضـو في مجموعـة، بـل يمكـن أيضـاً أن تكـون        
  من منشأة عضو موسرة.

(مجموعات المنشآت) مكرَّراً ثانياً علـى   ٢٥٦واتَّفق الفريق العامل على تنقيح التوصية   -٢٩
  النحو التالي:

جديـدة: "عـدم المشـاركة في أيِّ قـرار يتَّخـذه      تُضاف العبـارة التاليـة كخطـوة      (أ)  
  مجلس إدارة المنشأة العضو نفسها بشأن الأمور التي تؤدِّي إلى هذا التعارض"؛

يُضــاف إلى قائمــة الأطــراف الــتي ينبغــي مكاشــفتها "ســائر مــديري المنشــآت     (ب)  
  الأعضاء ذات الصلة".

شآت) مكرَّراً ثانياً على (مجموعات المن ٢٥٦واقتُرِح تنقيح مشروع التوصية   -٣٠    
    التالي: النحو

"يجوز أن ينصَّ قـانون الإعسـار علـى أنـه ينبغـي لأيِّ مـدير يواجـه التزامـات متضـاربة            
ــة لإدارة هــذه التضــاربات. ويمكــن أن تشــمل هــذه الخطــوات       اتخــاذ خطــوات معقول
الحصــول علــى مشــورة مهنيــة مــن أجــل تحديــد الطــابع الــدقيق للالتزامــات المتضــاربة     
ــدائنين وأصــحاب المصــلحة الآخــرين        ــديرين وال ــا، ومكاشــفة ســائر الم ــة إدارته وكيفي
بطبيعة التضارب وبالحالات التي يرجَّح أن ينشأ فيها. وينبغي للمدير، عند البـتِّ فيمـا   
ــدار علــى النحــو المناســب، أن ينظــر فيمــا إذا كانــت      إذا كانــت حــالات التضــارب تُ

 يكـون دائنـو أعضـاء المجموعـة وأصـحاب المصـلحة       الخطوات المتَّخذة كافية لكفالة ألاَّ
الآخرون في أعضاء المجموعة المعنيين الذين يتولَّى إدارتهم في وضـع أسـوأ مـن وضـعهم     
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لــو لم ينشــأ التضــارب. وكمــلاذ أخــير، قــد يلــزم أن يســتقيل المــدير مــن أيِّ عضــو في  
  المجموعة يتعذَّر فيما يخصُّه إدارة التضارب إدارة مناسبة."

    
    ٢٥٨مشروع التوصية     

مــــن الوثيقــــة  ١١و ١٠تنــــاول الفريــــق العامــــل المســــائل الــــتي أثــــيرت في الفقــــرتين     -٣١
A/CN.9/WG.V/WP.125     لسـياق المجموعـات. وأشـير إلى أنَّ     ٢٥٨بشأن مـدى ملاءمـة التوصـية

قـد يـثير    الجزء الرابع من الدليل التشريعي قد ترك مسألة تحديد ماهية المدير المسـتتر مفتوحـة، ممـا   
تساؤلات في سياق المجموعات عمَّا إذا كان ذلك ينسحب على أعضاء المجموعة الآخرين. وبعد 

  مناسبة بصيغتها الحالية لسياق المجموعات. ٢٥٨المناقشة، اتُّفِق بوجه عام على أنَّ التوصية 
    

    شكل مشاريع التوصيات    
ة أن تأخـذ التوصـيات شـكل بـاب     اتَّفق الفريق العامل في الرأي بوجه عام على ضرور  -٣٢

  إضافي في الجزء الرابع من الدليل التشريعي.
    

    الحدود تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر  - خامساً  
نظر الفريق العامـل، كمسـألة أوليـة، في الأهـداف الـتي يسـعى إلى تحقيقهـا مـن خـلال            -٣٣

كل الذي ينبغي أن يتَّخـذه أيُّ نـصٍّ يُتوصَـل إليـه. ورغـم      عمله بشأن مجموعات المنشآت والش
الإعراب عن بعض الشواغل بشأن التحـرُّك صـوب وضـع قـانون نمـوذجي أو أحكـام تشـريعية        
نموذجيــة، فقــد أُبــدي تأييــد لاعتمــاد ذلــك النــهج باعتبــاره افتراضــاً عمليــا. ولــوحظ أنَّ بعــض  

أيســـر في المعالجـــة في إطـــار قـــانون  A/CN.9/WG.V/WP.124المســـائل الـــتي أثـــيرت في الوثيقـــة 
نموذجي من مسائل أخرى قد يكون من الأفضل أن تعـالج عـن طريـق إرشـادات تشـريعية وأنَّ      

  ن استبانتها مع تقدُّم المناقشة.تلك المسائل يمك
وبعد المناقشة، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى المضـي قُـدُماً في مداولاتـه علـى أسـاس ذلـك             -٣٤

  لعملي منوِّهاً بأهمية مواصلة اتِّباع نهج مرن.الافتراض ا
    

    أهداف نظام الإعسار عبر الحدود الخاص بالمجموعات  - ألف  
، وأقرَّ بأنَّ من المهمِّ A/CN.9/WG.V/WP.124من الوثيقة  ٣نظر الفريق العامل في الفقرة   -٣٥

) هي أقرب في طبيعتها إلى أن وضع أهداف لأيِّ نصٍّ يُعَدُّ، لكنَّ الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز
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تكون أدوات تستخدم لتحقيق أهداف ممكنة وليست أهدافاً في حدِّ ذاتها. وأُعرِب عن عدد مـن  
الشواغل بشأن نطاق تلك الفقرات الفرعية ومضمونها، كان من بينـها أنهـا قـد لا تكـون متَّسـقةً      

يمكـن   ٣. غـير أنـه رُئـي أنَّ الفقـرة     مع بعض النُّهج المعتمدة في الجزء الثالث من الدليل التشـريعي 
أن تكون مفيدةً في المساعدة على تحديد عناصـر منفـردة لنظـام لإعسـار المجموعـات عـبر الحـدود        
وأنَّ بعض المسائل المثارة سبق أن بُحثت بالفعل. واستُشهِد بمثال متعلق بـالفقرة الفرعيـة (أ) مـن    

تخطيط المسبق من أجل بدء إجراءات الإعسـار  ومناقشة الفريق العامل السابقة بشأن ال ٣الفقرة 
وطُـرِح اقتـراح آخـر يـرى أنَّ مـن الممكـن        )٢(واستخدام "وصايا البقـاء" لـدى المؤسسـات الماليـة.    

) الحد مـن بـدء الإجـراءات المتعـدِّدة؛     ١تصنيف تلك الفقرات الفرعية في ثلاثة مجالات رئيسية: (
) تحسـين  ٣ما يلزم استخدام إجراءات متعدِّدة؛ و() تحسين التنسيق والتعاون عبر الحدود عند٢و(

). ورُئـي أنَّ التوصُّـل إلى توافـق حـول تلـك      ٢) و(١قوانين الإعسار المحلية لتيسير بلوغ الغايتين (
  المجالات الثلاثة يمكن أن ييسِّر وضع أحكام نموذجية. 

ســـياق ولـــوحظ أنَّ ديباجـــة القـــانون النمـــوذجي، وإن كانـــت تتطلَّـــب مواءمـــة مـــع     -٣٦
المجموعـات، قــد تــوفِّر إرشــادات يهتـدي بهــا الفريــق العامــل في مناقشـته لأهــداف الــنصِّ الــذي    

  سينظر فيه خلال دورة مقبلة وتشكِّل أساساً لذلك النص.
ورُئي أيضاً أنَّ من الأهداف الشاملة الممكنـة التوصُّـل إلى حـلٍّ جمـاعي يكـون الغـرض         -٣٧

م أو بيع عضـو مشـارك واحـد أو أكثـر مـن أعضـاء مجموعـة        المشترك منه هو القيام بإعادة تنظي
منشآت ككيان عامل (لكلِّ النشاط التجاري أو الموجودات أو جزء منـهما)، علـى أن يكـون    
من شأن عملية إعادة التنظيم أو البيع هذه، أو يـرجَّح أن يكـون مـن شـأنها، إمَّـا المحافظـة علـى        

أو أكثر مـن أعضـائها أو زيـادة هـذه القيمـة.       قيمة مجموعة المنشآت ككل أو على قيمة منشأة
  ومن شأن هذا الحل ما يلي:

  استيعاب الإجراءات التي تُبَاشَرُ في أكثر من ولاية قضائية واحدة؛    (أ)  
إشـراك أكثـر مــن عضـو واحـد مــن مجموعـة المنشـآت الــتي يفتـرض أن يكــون          (ب)  

  واحد منها أو أكثر يعاني بالفعل من الإعسار أو يوشك على الإعسار؛
ــأثَّر بنتيجــة الحــل         (ج)   عــدم اســتبعاد أيِّ عضــو مــن أعضــاء المجموعــة يمكــن أن يت

  الجماعي من المشاركة في ذلك الحل؛

                                                         
  )٢( A/CN.9/803 ،٣٧ة الفقر. 
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دائني كل منشـأة عضـو مـن المنشـآت المشـاركة في الحـل        المحافظة على وضعية  (د)  
ــاعي وســائر أصــحاب المصــلحة في تلــك المنشــآت مــن التعــرُّض لأيِّ ضــرر مــن جــراء           الجم

 المشاركة.  تلك
    

      العناصر الأساسية لنظام خاص بالمجموعات  - باء  
    تيسير الوصول  - ١  

مـن   ١٣و ٩في المـادتين   لاحظ الفريق العامل مسـألة تيسـير الوصـول المنصـوص عليهـا       -٣٨
القــانون النمــوذجي، وأعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ ســياق المجموعــة قــد يســتدعي نطــاق وصــول 
أوسع، مثل تيسـير الوصـول لأعضـاء آخـرين في المجموعـة ولـدائنيهم. لكـن، أُعـرِب أيضـاً عـن           
رأي آخــر مفــاده أنــه يصــعب حــلُّ هــذه المســألة قبــل الإجابــة عــن أســئلة منــها أســباب طلــب    

  وصول، ومنها مثلاً الحصول على الاعتراف، والمحكمة التي قد يُطلَب منها هذا الاعتراف.  ال
    

    الاعتراف بالإجراءات الأجنبية  - ٢  
وعلـى الإشـارة إلى بـدء     ١٦أعرب الفريق العامـل عـن تحفُّظـات شـديدة علـى الفقـرة         -٣٩

يضـاً تحفظـات فيمـا يتعلـق     إجراءات الإعسار في ولاية قضائية ليس للمدين صلة بها. وأُبـديت أ 
بإمكانية بدء إجراءات في ولاية قضائية غير تلك التي يقع فيها مركز المصـالح الرئيسـية للمـدين    
المعني. وأُشير على سبيل التوضيح إلى أنَّ الاقتراح المقدَّم لا ينطـوي علـى أيِّ تغـييرات للقـانون     

علـى التعامـل مـع سـيناريو يمكـن فيـه       النموذجي أو إبطال لحقوق. فما يُلتَمَس هنا هـو القـدرة   
لأعضاء مجموعة المنشآت تحديد الولاية القضائية التي من شأنها تـوفير أفضـل فـرص للنجـاح في     

، مع تجنُّب تعدُّد إجـراءات الإعسـار المتزامنـة وحمايـة     ياإعادة تنظيم المجموعة باعتباره حلاًّ جماع
يتعـذَّر فيهـا حمايـة هـذه المصـالح والتوقُّعـات علـى         مصالح الدائنين وتوقُّعاتهم. وفي الحالات الـتي 

نحـو يرضـي الـدائنين، يبقـى لهـم خيـار بـدء إجـراءات فرديـة تجـاه عضـو المجموعـة الـذي يكــون              
مدينهم، وذلك استناداً إلى مركز المصالح الرئيسية لذلك المدين مثلاً، واسـتناداً عنـد اللـزوم إلى    

  عدة عبر الحدود.  القانون النموذجي بشأن الاعتراف والمسا
وزيادةً في التوضيح، رُئي أنَّ تحقيق حلٍّ جماعي على هذا النحو قد ينطـوي علـى اختيـار      - ٤٠

للمحكمة المناسبة باعتبار ذلك من أشكال التخطيط الاستراتيجي، وأنـه ينبغـي عـدم اعتبـار هـذا      
  الاختيار بمثابة مفاضلة تعسفية بين المحاكم.  
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لنهج يمكن أن ينطوي أيضاً علـى مفهـوم مفـاده أنـه يمكـن إيجـاد       ورُئي كذلك أنَّ ذلك ا  -٤١
حلٍّ جماعي دون اشتراط بدء إجراءات فيما يتعلق بكلِّ عضو معسر من أعضاء المجموعة، وذلك 
  مثلاً بتناول مطالبات الـدائنين الأجانـب في سـياق الإجـراءات المحليـة حيثمـا يكـون ذلـك مناسـباً          

ليفية"). وعندما لا يكون ذلك مناسباً، يمكن بدء إجـراءات فيمـا يخـصُّ    (ما يُسمَّى بـ"التدابير التو
فرادى أعضاء المجموعة. ومن الضمانات الهامة التي يمكن الأخذ بها المبدأ الذي مفاده أنَّ الـدائنين  
وغيرهم من أصحاب المصلحة في عضو المجموعة المعني ينبغي ألاَّ يكونوا في وضـع أسـوأ في إطـار    

مما كان سيكون عليه الحال لو أُخِذ بحـلٍّ بشـأن عضـو المجموعـة المعـني وحـده (انظـر        حلٍّ جماعي 
  أعلاه). وأُبديت بعض التحفظات على استحسان الأخذ بالنهج الموصوف أعلاه. ١٨الفقرة 
وردا على شـاغل أُعـرِب عنـه بشـأن الصـعوبة الـتي سـتعترض الـدائنين في تقيـيم مـا إذا             -٤٢

جماعي سيكون أفضل منه في سـياق إجـراءات تُسـتَهل فيمـا يتعلـق       كان وضعهم في سياق حل
بعضو المجموعة المـدين لهـم، أشـير إلى أنَّ النـهج المتمثِّـل في الحـل الجمـاعي لا ينطـوي علـى أيِّ          
تدابير تسعى إلى إبطال حقوق الدائنين. كما قيل إنَّ عبء إثبات أنَّ الحلَّ الجماعي هـو الخيـار   

  رف الذي يقترحه.الأفضل سيقع على الط
وأُوضِح علاوة على ذلك أنه لم يُقدَّم أيُّ اقتراح ينطوي علـى تجريـد الدولـة، الـتي قـد        -٤٣

  يكون فيها مركز المصالح الرئيسية لعضو في مجموعة، من ولايتها القضائية على ذلك العضو.
مـل هـو القـانون    وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل علـى أنَّ الأسـاس المناسـب لهـذا الع      -٤٤

النمــوذجي والــدليل التشــريعي (الجــزءان الأول والثــاني)، ولكــن بــالنظر إلى أنَّ أيــا مــن هــذين    
النصين لم يغطِّ بصورة محدَّدة مجموعات المنشآت، فإنَّ من اللازم بذل المزيد من الجهـد لتنـاول   

وفيمــا يتعلــق  موضــوع مجموعــات المنشــآت وتحديــد المجــالات الــتي قــد تتطلَّــب معالجــة خاصــة.
بالاستفسار عمَّا إذا كان من الممكن بدء إجراءات الإعسار في ولاية قضائية دون وجود صـلة  
مناسبة بها، كان هناك اتفاق واضح في الرأي لدى الفريق العامـل علـى اسـتحالة ذلـك. وكـان      

بالسـيناريو   من بين المسائل الأخرى التي حدَّدها الفريق لكي ينظر فيها في المستقبل فيمـا يتعلـق  
A/CN.9/WG.V/WP.124من الوثيقة  ٤المبيَّن في الفقرة 

  ما يلي: )٣(
تــوفير الحمايــة المناســبة لمصــالح دائــني "جــيم" الموجــود في البلــد "عــين" عنــدما     (أ)

  "؛يكون "جيم" خاضعاً لإجراءات في البلد "صاد
                                                         

   "ألف". والمنشأة "صاد"في البلد  "باء"و "ألف"تبدأ إجراءات إعسار بشأن عضوي مجموعة المنشآت  )٣(  
   "دال"و "جيم"هي المنشأة الأم لمجموعة المنشآت. ويسعى دائنون إلى بدء إجراءات ضد عضوي المجموعة 

 ."عين"في البلد 
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  م" الصـــلة المطلوبـــة لكـــي تبـــدأ الإجـــراءات المتعلقـــة بعضـــو المجموعـــة "جـــي         (ب)
  في البلد "صاد"؛

كيفية معالجة الأمر عندما يشـارك عضـو المجموعـة "جـيم" في حـلٍّ جمـاعي في         (ج)
البلـــد "صـــاد"، ويكـــون مـــن المحتمـــل رغـــم هـــذا أن تبـــدأ إجـــراءات في عـــدد مـــن الولايـــات  

  الأخرى؛  القضائية
التـدابير المتـاح للمحكمــة اتخاذهـا في البلـد "عــين" بشـأن الإجـراءات في البلــد         (د)

  "صاد"، بما يشمل الاعتراف بتلك الإجراءات وبدء إجراءات محلية؛
كيفيـــة معالجـــة الأمـــر عنـــدما تكـــون الإجـــراءات المبتـــدأة في البلـــد "عـــين" هـــي   (ه)

  الإجراءات الرئيسية، التي لها في العادة الأسبقية على الإجراءات المتعلقة بـ"جيم" في البلد "صاد"؛
ــة      (و) ــون مهمـ ــد تكـ ــتي قـ ــل الـ ــين"    العوامـ ــد "عـ ــة في البلـ ــرار المحكمـ ــبة لقـ بالنسـ

  الإجراءات.  ببدء
واتُّفق على أنَّ من الممكن توخي استثناءات مـن الاعتـراف القـائم علـى أسـاس مركـز         -٤٥

المصــالح الرئيســية والمؤسســة بموجــب القــانون النمــوذجي في ســياق مجموعــات المنشــآت في         
ه الاسـتثناءات وكيفيـة تطبيقهـا.    حالات محدودة، مع ضرورة وضع معـايير لتحديـد نطـاق هـذ    

وضُرِب مثالان في هذا الشأن، هما (أ) عندما لا يطلب أيٌّ مـن الـدائنين بـدء إجـراءات إعسـار      
في مركــز المصــالح الرئيســية للمــدين، ولكنــهم يخطَــرون بوجــود إجــراءات في مكــان آخــر؛          

كـز المصـالح الرئيسـية،    عندما لا تمارس المحكمـة، في الولايـة القضـائية الـتي يقـوم فيهـا مر       و(ب)
ولايتها القضائية لصالح الإجراءات الجارية في مكان آخر بناءً علـى معـايير علـى غـرار العوامـل      

علــى ســبيل المثــال. ومــن الصــور  A/CN.9/WG.V/WP.124مــن الوثيقــة  ٣٢الــواردة في الفقــرة 
وم فيها مركـز المصـالح   البديلة الأخرى للمثال (ب) أن تبدأ المحكمة، في الولاية القضائية التي يق

الرئيســية، إجــراءات محليــة وتعلِّقهــا انتظــاراً لنتــائج الإجــراءات الأجنبيــة؛ وتعــيِّن ممــثِّلاً للــدائنين  
للمشاركة في الإجراءات الأجنبية؛ وينبغي للمحكمة، وهي تقـرِّر هـذا، أن تكـون مقتنعـةً بـأنَّ      

ممـا لـو كانـت إجـراءات محليـة قـد       حال الدائنين في إطار الإجـراءات الأجنبيـة لـن يكـون أسـوأ      
بدأت وأنَّ الدائنين قد أُبلِغوا بالإجراءات الأجنبية وسـوف يسـتمر إبلاغهـم بهـا. وقُـدِّم اقتـراح       
آخر مفـاده أنَّ العضـوية في مجموعـة منشـآت يمكـن أن تكـون عـاملاً آخـر يضـاف إلى القائمـة           

انون النمــوذجي لتحديــد مــن دليــل اشــتراع وتفســير الق ــ ١٤٧إلى  ١٤٤الــواردة في الفقــرات 
  مركز المصالح الرئيسية في سياق المجموعات.
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    الانتصاف  - ٣  
اقترح الفريق العامل أن يُضاف إلى أشـكال الانتصـاف الـواردة في القـانون النمـوذجي        -٤٦

عدد من الأشكال التي قد تلزم في سـياق المجموعـات. ويمكـن أن تشـمل هـذه الأشـكال، فيمـا        
  البلد "عين"، ما يلي: يتعلق بالإجراءات في

ــك           (أ)   ــدء أو مواصــلة تل ــن ب ــدلاً م ــييل الموجــودات ب ــى تس ــف عل قصــر أيِّ وق
  الإجراءات في البلد "عين"؛

الحدُّ مـن عـدد وأنـواع الـدائنين المسـموح لهـم بطلـب بـدء تلـك الإجـراءات،             (ب)  
لهـم حقـوق عينيـة    كأن يُقصَر ذلك مثلاً على فئات معيَّنة من الدائنين ذوي الامتيازات أو ممـن  

  في البلد "عين"؛
  السماح بتحويل الموجودات إلى إطار الإجراءات التي بدأت في البلد "صاد"؛  (ج)  
تعــيين شــخص لكــي يمثِّــل في الإجــراءات الــتي بــدأت في البلــد "صــاد" الــدائنين في    (د)  

  سياق الإجراءات التي بدأت في البلد "عين"؛
  دائنين بلغتهم الوطنية.اشتراط تقديم المعلومات إلى ال  (ه)  

ويمكــن أن تشـــمل أشـــكال الانتصــاف الأخـــرى الـــتي ينبغــي إضـــافتها القـــدرة علـــى      -٤٧
الاعتراف، في الإجراءات الرئيسـية في البلـد "صـاد"، بأولويـة مطالبـات الـدائنين الأجانـب الـتي         

كانيـة تمديـد أيِّ   تحدَّد وفقاً للقانون المنطبق والسداد لهم وفقـاً لتلـك الأولويـة. وفيمـا يتعلـق بإم     
وقف ليشمل أعضاء المجموعة الموسرين، رُئي أنـه سـيلزم وضـع معـايير واضـحة في هـذا الشـأن        
في حال إدراج هذه الإمكانية في مشاريع الأحكام. وأُشير إلى التنقيحات المقترحة على لائحـة  

والشـروط   A/CN.9/WG.V/WP.124مـن الوثيقـة    ٢٢الإعسار الأوروبية المشار إليها في الفقـرة  
رورة اقتـراح  التي سوف تنطبق علـى طلـب الوقـف الـتي تناقشـها تلـك الفقـرة، وبـالأخص، ض ـ        

  خطة لإعادة التنظيم.
وأُعرِب عن شاغل مفاده أنـه سـيكون مـن المتعـذر علـى المحكمـة في أيِّ ولايـة قضـائية           -٤٨

، أن تحصـل علـى   غير رئيسية مثل البلد "عين"، في أيِّ وقت قبل تقديم خطة إعادة التنظيم هذه
معلومات كافية تمكِّنها من تقييم مدى إمكانية نجـاح تلـك الخطـة ومـا إذا كانـت مناسـبة لبـدء        
إجــراءات غــير رئيســية. وردا علــى ذلــك، رُئــي أنَّ مــن الممكــن، في مثــل تلــك الحــالات، بــدء   

وقـف أو رفعـه   إجراءات في البلد "عين" والأمر بوقفها مؤقَّتاً. ويمكـن البـتُّ في اسـتمرار هـذا ال    
عندما يتوفَّر المزيد من المعلومات بشأن الإجـراءات في البلـد "صـاد". ورُئـي كـذلك أنـه بمـا أنَّ        
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عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يلتمس بـدء الإجـراءات الرئيسـية في البلـد "صـاد"، فإنـه       
ــدأ إجــراءات غــير رئيســية إلى أن يتســنى إثبــات      نجــاح يمكــن للمحكمــة في البلــد "عــين" أن تب

ــة الإجــراءات        ــد "صــاد". وأُعــرِب عــن شــاغل آخــر بشــأن معامل الإجــراءات الرئيســية في البل
المتزامنــة، حيــث أُشــير إلى أنَّ القــانون النمــوذجي يتضــمَّن أحكامــاً بشــأن هــذه النقطــة تتنــاول   

  فرادى المدينين. واتُّفِق على أنَّ هذه المسائل تحتاج إلى مزيد من البحث.  
مكانية الاعتراف بالتمويل اللاحق لبـدء الإجـراءات المقـدَّم في ولايـة قضـائية      وأُشير إلى إ  -٤٩

أخرى وبالأولوية الممنوحة له أو إمكانية إقرار هذا التمويل وتلك الأولوية، وفق المناقشة الواردة 
. وأُثـير تسـاؤل حـول مـا إذا كـان      A/CN.9/WG.V/WP.124من الوثيقـة   ٣٨إلى  ٣٦في الفقرات 
مــوذجي ســيجيز ذلــك. وســيقت ملاحظــة أخــرى بشــأن أهميــة هــذا الاعتــراف وهــذا القــانون الن

  الإقرار اللذين بدونهما ستكون إمكانية الحصول على تمويل لاحق لبدء الإجراءات محدودة.
    

    التعاون والتنسيق  - ٤  
 أكَّد الفريق العامل مجدَّداً على أهمية التعاون والتنسيق في سـياق المجموعـة. ولـوحظ أنَّ     -٥٠

ــار          ــاون في إط ــن الحــالات لتيســير التنســيق والتع ــدد م ــتُخدِم في ع ــد اس ــوذجي ق ــانون النم الق
الإجراءات المتعدِّدة المتعلقة بأعضاء المجموعة، بيد أنـه كـان مـن الـلازم تفسـيره بحرِّيـة ومرونـة؛        
فيلزم الأخذ بأحكام أوضح في سياق المجموعة. ولـوحِظ أنَّ نصـوص الجـزء الثالـث مـن الـدليل       
ــاً لوضــع أحكــام         ــوفِّر منطلق ــانون النمــوذجي ت ــع والخــامس مــن الق التشــريعي والفصــلين الراب
ــوم         ــداد مفه ــدابير لتنســيق الإجــراءات وإع ــثلاً في وضــع ت تشــريعية. ويمكــن مواصــلة النظــر م
للمحكمة المنسِّقة في السـياق العـابر للحـدود، وكـذلك في توسـيع أشـكال التعـاون الـواردة في         

  انون النموذجي.من الق ٢٧المادة 
ولــوحِظ أنــه قــد يكــون مــن المفيــد أن تُتنــاول بالتفصــيل أنــواع الســيناريوهات العــابرة    -٥١

للحدود التي قد تحدث والنظر في أنواع التعـاون والتنسـيق اللازمـة في كـلِّ حالـة. وقـد تشـمل        
ــدَّة أعضــاء في المجمو       ــداً بشــأن ع ــال (أ) إجــراءً وحي ــى ســبيل المث ــذه الســيناريوهات عل ــة؛ ه ع

إجراءات متعدِّدة في ولايات قضـائية مختلفـة بشـأن مختلـف أعضـاء المجموعـة؛ (ج) إجـراءً         (ب)
وحيداً بشأن أعضاء المجموعة المتعدِّدين تُعامَل في إطاره مطالبات أعضـاء مجموعـة أخـرى وفقـاً     

  للقانون الأجنبي المنطبق (ما يُسمَّى "الإجراءات التوليفية").
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    مسائل أخرى  - ٥  
تشمل المسائل التي أُثيرت للنظر فيها ما يلـي: (أ) تحديـد الأطـراف، بمـا فيهـا الـدائنون         -٥٢

وسائر أصحاب المصلحة، التي ينبغي السـماح لهـا بالمشـاركة في الإجـراءات الخاصـة بالمجموعـة       
ومــا إذا كــان ينبغــي تيســير مشــاركتها مــن خــلال تعــيين ممثِّــل؛ (ب) المســائل المتعلقــة بالمرتبــة،  

في الإجراءات المتزامنـة؛ (ج) مشـاركة أعضـاء المجموعـة الموسـرين، وكـذلك دائنـوهم        وخاصة 
 ١٥٢وسائر أصحاب المصلحة فيهم، طوعاً في إجـراءات إعـادة التنظـيم (بالإشـارة إلى الفقـرة      

من الجزء الثالث مـن الـدليل التشـريعي)؛ (د) الصـعوبات المرتبطـة بتعـيين ممثِّـل         ٢٣٨والتوصية 
تحقيـق التـوازن   (ه) ممثِّل الإعسار نفسه ليتولَّى تمثيل مختلـف أعضـاء المجموعـة؛    إعسار وحيد أو 

  بين المشاركة الجامعة والحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة.
    

    الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذها  - سادساً  
ســــــاس الوثيقــــــة الفريــــــق العامــــــل مناقشــــــته لهــــــذا الموضــــــوع علــــــى أ  اســــــتهلَّ  -٥٣

A/CN.9/WG.V/WP.126   ــد لا يتطلَّ ــ ــر ق ــة، أنَّ الأم ــة مبدئي ــوحظ، كنقط ــد  . ول ب وضــع قواع
تتناول كلاًّ من الاعتراف والإنفاذ، لأنَّ الإنفاذ كثيراً ما يخضـع للقواعـد المحليـة ولأنَّ الأحكـام     

  ب كلها بالضرورة إنفاذا.  تتطلَّ  القضائية قد لا
   

    تي يشملها نظام الاعتراف والإنفاذالأحكام القضائية ال  - ألف  
نظر الفريق العامل في السبل الممكنة لتحليل مختلف أنواع الأحكام القضائية مـن أجـل     -٥٤

تحديد ما يمكن اعتباره منها أحكاما منبثقة من إجراءات الإعسار. واقتُرِحت عـدة نُهـج، كـان    
لنظـر فيهـا، علـى النحـو المشـار إليـه       من بينها وضع قائمة بأنواع الأحكام القضائية التي ينبغـي ا 

مـــن الوثيقـــة  ٢٢و ٢١، الـــتي تعـــرض ملامـــح نهـــج عـــام، وفي الفقـــرتين ١٧مـــثلا في الفقـــرة 
A/CN.9/WG.V/WP.126       ــم ــاد الأوروبي رق ــد بموجــب لائحــة الاتح ــهج المعتم ــا الن ــتين بيَّنت ، الل

عســار). بشــأن إجــراءات الإعســار (لائحــة الإ ٢٠٠٠أيار/مــايو  ٢٩المؤرخــة  ١٣٤٦/٢٠٠٠
ولــوحظ، فيمــا يتعلــق بالاتحــاد الأوروبي، أنَّ الأحكــام القضــائية يمكــن أن تكــون قابلــة للإنفــاذ 

 ٤٤/٢٠٠١بموجــب نظــم أخــرى إلى جانــب لائحــة الإعســار (مثــل لائحــة المجلــس الأوروبي    
ــة  ــانون الأول/ديســمبر   ٢٢المؤرخ ــام      ٢٠٠٠ك ــراف بالأحك ــة القضــائية والاعت بشــأن الولاي



 

V.15-00516 21 
 

A/CN.9/829 

ولوحظ أنَّ أيَّ نهـج يعتمـده الفريـق العامـل      )٤(لمسائل المدنية والتجارية وإنفاذها).القضائية في ا
ــراف         ــة ونظــم الاعت ــة القائم ــات الدولي ــد والاتفاقي ــع القواع ــق م ــابلاً للتوفي ــي أن يكــون ق ينبغ
بالأحكــام القضــائية وإنفاذهــا بوجــه أعــم وكــذلك الأعمــال الجاريــة لــدى المنظمــات الدوليــة    

لشأن. وأُشير كذلك إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبـار، عنـد وضـع مشـروع     الأخرى في هذا ا
  صك بشأن هذا الموضوع، التقدُّم المحرَز في العمل بشأن مجموعات المنشآت.  

وبنــاءً علــى فكــرة وضــع قائمــة، قُــدِّمت عــدة اقتراحــات بشــأن الطريقــة الــتي يمكــن بهــا     -٥٥
اعتباره منها أحكامـا مسـتمدة مـن إجـراءات     تصنيف الأحكام القضائية من أجل تحديد ما يمكن 

إعســار. وكــان مــن بــين الســبل المقترحــة تصــنيف الأحكــام الــتي تــنص في مضــمونها علــى تــدبير  
انتصــافي واجــب الإنفــاذ ومتفــق مــع المبــادئ الأساســية لحقــوق الــدائنين علــى النحــو التــالي:           

حكــام الــتي تحتــرم نُظــم  الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة في ولايــة قضــائية مختصــة؛ و(ب) الأ   (أ)
الأولوية القانونية؛ و(ج) الأحكام التي تعترف بمطالبـات الـدائنين المشـروعة؛ و(د) الأحكـام الـتي      

  تحترم حقوق ممثلي الإعسار (أو المُحال إليهم من جانبهم) لإجراء معاملات قابلة للمراجعة.
القضــائية تتمثــل في  واقتُرِحــت طريقــة أخــرى لمعالجــة الأنــواع المختلفــة مــن الأحكــام    -٥٦

التركيز أولا على الأحكام التي تمثل جزءا من إجراءات الإعسـار (أي الصـادرة بعـد بـدء تلـك      
الإجراءات)، مع التسـليم بـأنَّ الـدول المختلفـة قـد تتخـذ نُهجـا مختلفـة حيـال تلـك المسـألة، ثم            

ممثـل الإعسـار أو    التركيز ثانيا على الأحكام القضائية الصادرة من دعاوى منفصـلة قـد يرفعهـا   
الدائنون أو أطراف ثالثة. وينصـب التركيـز في الفئـة الأولى علـى الطـابع الجمـاعي للإجـراءات        
التي تشرف عليها المحكمة. ويمكن تقسيم هذه الأنواع من الأحكام القضائية إلى فئات فرعيـة،  

مـثلا بـالاعتراف   هي الأوامر الإجرائية، مثل الحصول على وقف، والأحكام التشاركية المتعلقة 
بالمطالبات وقبولها، وأوامـر اسـتعادة الوضـع السـابق مثـل الأمـر بإبطـال معـاملات سـابقة لبـدء           
ــة       ــيم دور المحكمــة والمســائل المتعلقــة بالأصــول القانوني ــة تقي ــة الثاني ــزم في الفئ الإجــراءات. ويل

  والنظام العام وربما مبدأ المعاملة بالمثل.  

الأخرى الممكن النظر فيهـا في إطـار تحديـد الأحكـام القضـائية      ويمكن أن تشمل المسائل   - ٥٧
التي تشكل جزءًا من إجراءات الإعسار، رهناً ببحثها بتعمق، ما يلي: (أ) القرارات الـتي لم تكـن   
لتصــدر دون بــدء إجــراءات إعســار؛ و(ب) مــا إذا كانــت المطالبــة المعنيــة لهــا أســاس في القــانون   

نين العقـود أو التعويضـات)؛ و(ج) الأحكـام القضـائية المتصـلة      متصل بالإعسار (متمـايز عـن قـوا   
                                                         

  متاحة في الموقع التالي:  )٤(  
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/2001R0044-idx.htm. 
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بحل جماعي لضائقة ماليـة بمـا يشـمل إعـادة التنظـيم والتصـفية؛ و(د) الأحكـام القضـائية الصـادرة          
من جـراء نتـائج مباشـرة أو طبيعيـة لإجـراءات إعسـار أو جـزء مـن إجـراءات إعسـار، حـتى وإن            

ل الأحكــام المتعلقــة بتســيير الإجــراءات أو اختتامهــا؛ أصــدرتها محكمــة غــير محكمــة الإعســار، مث ــ
الأحكام القضـائية الصـادرة نتيجـة إجـراء اختصـامي منفصـل أو فـردي بـين مـدع ومـدعى           ه) و(

عليه، بما يشـمل الـدعاوى المقامـة بسـبب أشـياء يمكـن أن تكـون قـد أحيلـت أو بيعـت لأطـراف            
 تمـس حـوزة الإعسـار، مـتى لم يكـن هـذا       الأحكام القضائية المتعلقة بطرف ثالث ولا  ثالثة؛ و(و)

الأحكــام القضــائية الصــادرة بســبب إجــراء يقــوم بــه دائــن    الطــرف الثالــث مــدينا أو دائنــا؛ و(ز)
(بموافقة المحكمة) متى رفض ممثل الإعسار القيـام بـذلك الإجـراء؛ و(ح) الأوامـر أو المراسـيم الـتي       

لكـن قـد يكـون لهـا تـأثير كـبير علـى حـوزة          قد لا يمكن دائما وصفها بأنها أحكـام قضـائية نهائيـة   
الإعسار؛ و(ط) تـدابير الإنصـاف الفرعيـة الـتي قـد تتطلـب الاعتـراف بهـا مـن أجـل إنفـاذ حكـم             

  قضائي بنجاح (مثل تدابير الإنصاف العادل كالحكم بإنشاء صندوق استئماني).
نفــاذ في ولــوحظ أنَّ بعــض الأحكــام القضــائية الــتي نوقشــت أعــلاه ســتكون قابلــة للإ    -٥٨

بعض الولايات القضائية بموجـب أحكـام القـانون النمـوذجي الحاليـة، ولكـن لـن يكـون الحـال          
كذلك في ولايات قضائية أخرى. وقد يتعلق الأمـر في بعـض الحـالات بمسـائل متصـلة بتفسـير       

  التشريعات المنفِّذة وكذلك بتحديد الجوانب المشمولة بوضوح بالقانون النموذجي.
ول إلى تزويد الأمانة بمعلومات عن أنواع الأحكام القضائية الـتي يمكـن أن   ودُعِيت الد  -٥٩

  تعتبر في ولاياتها القضائية أحكاما قضائية منبثقة من إجراءات إعسار.
أما فيما يتعلق بشكل مشروع الصك، فقد رُئي أنَّه على الرغم من ضرورة أن يسـتند    -٦٠

يمكـن للـدول الـتي     لاًّينبغي أن يكون صكًّا مسـتق  الصك إلى أحكام القانون النموذجي، إلا أنَّه
لم تسن تشريعات تستند إلى القانون النموذجي أن تستخدمه. كما قد يستفاد منـه في تشـجيع   

  المزيد من الدول على اعتماد القانون النموذجي.
وأُعرِب عن قلق من وجود صعوبات حالية مرتبطة بإنفاذ أحكـام قضـائية معينـة، كتلـك       - ٦١
لقة بإبراء ذمَّة المدين، على سبيل المثال، أو الموافقة على خطة إعـادة تنظـيم، وينبغـي تناولهـا في     المتع

مشــروع الصــك. وأثــيرت مســألة أخــرى تتعلــق باحتمــال استصــواب الــنصِّ علــى قابليــة الحكــم    
القضائي للاجتزاء مما يتيح إنفاذ جزء فقـط مـن الحكـم القضـائي في الحـالات الـتي قـد توجـد فيهـا          

ســباب لــرفض الأجــزاء الأخــرى منــه؛ وبهــذا يمكــن اســتبعاد عناصــر معينــة مــن الحكــم مثــل مــنح  أ
  ).A/CN.9/WG.V/WP.126من الوثيقة  ٣٨تعويضات عقابية (على النحو المذكور في الفقرة 
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وبعد المناقشة، كان هنـاك قـدر مـن الاتفـاق علـى أنَّـه، لأغـراض الاعتـراف والإنفـاذ،            -٦٢
القضائية إلى ثـلاث فئـات عامـة: (أ) الأحكـام القضـائية الـتي تمثـل جـزءاً         يمكن تقسيم الأحكام 

مــن إجــراءات إعســار؛ و(ب) الأحكــام القضــائية الــتي قــد تمثــل جــزءاً مــن إجــراءات إعســار      
ولكنـها تشــمل أطرافــاً ثالثــة، كالأحكــام الصـادرة بشــأن إبطــال المعــاملات، وتحديــد ممتلكــات   

ام أخـرى. ويمكـن الاسـتناد إلى تلـك الفئـات في وضـع       الحوزة، على سـبيل المثـال؛ و(ج) أحك ـ  
 نص لينظر فيه الفريق العامل في مرحلة مقبلة.

    
    ولاية المحكمة المُصدِرة - باء 

قُدِّمت عدة اقتراحات بشأن كيفية تناول هذه المسألة. فقـد رُئـي أنَّـه يمكـن تناولهـا في        -٦٣
الهيكـل الحـالي للقـانون النمـوذجي،     سياق أسباب رفض الاعتراف. ورُئي من جهـة أخـرى أنَّ   

القائم علـى إجـراءات رئيسـية وغـير رئيسـية، يمكـن أن يُتَّبـع فيمـا يخـص الأحكـام الـتي تشـكل             
جــزءا مــن إجــراءات الإعســار. أمــا فيمــا يخــص الأحكــام القضــائية الــتي قــد تشــكِّل جــزءا مــن   

ف بشـأن الولايـة   إجراءات الإعسار ولكـن تشـارك فيهـا أطـراف ثالثـة، فقـد يلـزم مفهـوم مختل ـ        
القضائية، مثل محل الإقامة، لكفالة الاعتراف بالأحكـام المنبثقـة عـن الإجـراءات الـتي لا تكـون       

  غير رئيسية. إجراءات رئيسية ولا
وأُعــرِب عــن شــواغل مختلفــة بشــأن القــدرة علــى الاعتــراف بالأحكــام الصــادرة عــن      -٦٤

الإجــراءات الرئيســية وغــير الرئيســية.  ولايــات قضــائية غــير الولايــة القضــائية الــتي تجــري فيهــا   
واقتُــرِح حــل يتمثــل في اشــتراط وجــود صــلة بــإجراءات الإعســار الرئيســية لكــي يتســنى إنفــاذ  

  الحكم في الولاية القضائية المعنية.
    

    القواعد الإجرائية للحصول على الاعتراف والإنفاذ  - جيم 
الشــكليات يتســمان بأهميــة رئيســية  شُــدِّد علــى أنَّ الســرعة والحــد إلى القــدر الأدنى مــن  -٦٥

وينبغي مراعاتهمـا في تصـميم المتطلبـات الإجرائيـة المتعلقـة بطلـب الاعتـراف بالأحكـام القضـائية          
وإنفاذها. وفيما يتعلق بفئة الأشخاص الذين يجوز لهـم طلـب الاعتـراف بحكـم قضـائي وإنفـاذه،       

مـن القـانون النمـوذجي،     ١٥المـادة  اتَّفق الفريق العامل علـى توسـيع نطاقهـا لتتجـاوز مـا تشـمله       
بحيــث يمكــن أن تشــمل الــدائنين والمــدَّعين والمُحــال إلــيهم مــن جانــب الــدائنين وربمــا أصــحاب     

  الأسهم، أي بعبارة أخرى أي شخص تكون له مصلحة في الحكم القضائي أو يكون طرفاً فيه.
علـى أن تتضـمن نسـخةً     وفيما يتعلق بالمستندات الواجب تقديمها، اتَّفق الفريق العامل  -٦٦

مصدَّقةً عن الحكم القضائي، مترجمةً عند اللزوم، وربما كذلك تأكيداً لنهائية ذلك الحكم ومـا  
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إذا كانت الفترة المحدَّدة لإمكانية استئنافه قـد انقضـت. ورُئـي أنَّ المعلومـات المتعلقـة بالإشـعار       
  وطريقة توجيهه قد تكون مفيدة أيضاً.

ر المحكمة الاعتراف بحكم قضائي منبثق من إجـراءات إعسـار، رُئـي أنَّ    وفيما يتعلق بقرا  -٦٧
ذلك ينبغي أن يكون ممكناً دون عقد جلسة استماع ما لم يُعترَض على الحكم استناداً إلى أسس 

  متَّفق عليها للرفض، وأنَّه ينبغي ألا يعاد النظر في قرار المحكمة من حيث أُسسه الموضوعية. 
    

    الاعتراف أسباب رفض  - دال  
ــرة        -٦٨ ــن الفق ــة (أ) م ــرة الفرعي ــذكورة في الفق ــا يتصــل بالأســس الم ــة   ٤٠فيم ــن الوثيق م

A/CN.9/WG.V/WP.126        اتُّفِــق علــى أنَّ مشــروع الصــك ينبغــي أن يقتصــر علــى الأحكــام ،
مـن تلـك    ٤٠القضائية النهائية والقابلة للتنفيذ. وفيما يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة      

ة، اتُّفـق علـى أنَّ النظـام العـام والاحتيـال وعـدم مراعـاة الأصـول القانونيـة وعـدم توجيـه            الوثيق
إشعار مناسب ينبغي إدراجها كأسباب مستقلة لرفض الاعتراف. وفيمـا يتعلـق بالنظـام العـام،     
أُعرِب عن شواغل، حيث رُئي أنه ينبغي أن يُفسَّر تفسيراً ضـيقاً. وبـالنظر إلى صـعوبة التوصُّـل     

توافــق في الآراء بشــأن تفســير موحَّــد لمفهــوم النظــام العــام، رُئــي أنَّ مــن الضــروري إدراج   إلى
مــواد تعــنى بمســألة التفســير في أيِّ دليــل اشــتراع لمشــاريع الأحكــام، علــى غــرار مــا تــنص عليــه 

  من دليل اشتراع القانون النموذجي وتفسيره. ١٠٤إلى  ١٠١الفقرات 
ــالفقرتين الفـــ ــ   - ٦٩ ــق بـــ ــا يتعلـــ ــرة  وفيمـــ ــن الفقـــ ــة   ٤٠رعيتين (ج) و(د) مـــ ــن الوثيقـــ مـــ

A/CN.9/WG.V/WP.126  أُشــير إلى أنــه ينبغــي إيــلاء الاهتمــام للطريقــة الــتي قــد تُصــاغ بهــا تلــك ،
الاستثناءات من أجل تفادي الآثـار غـير المقصـودة. وأثـيرت مسـألة المطالبـات الضـريبية ومسـائل         

ــرة    ــا في الفق ــة؛ و   ٤٢أخــرى أشــير إليه ــك الوثيق ــن تل ــد    م ــات ق ــا أنَّ تلــك المطالب ــوحظ عموم ل
  تحظى بالاعتراف أو الإنفاذ. لا

وقيــل إنَّ أســباب الــرفض الإضــافية يمكــن أن تشــمل مــا يلــي: (أ) عنــدما يكــون لــدى    -٧٠
المحكمــة شــكوك حــول نزاهــة المحكمــة المُصــدِرة؛ و(ب) عنــدما لا يكــون للمحكمــة المُصــدِرة    

اختصاصــها غــير كــاف؛ و(ج) عنــدما تُنتــهَك اختصــاص فيمــا يتعلــق بالمــدعى عليــه أو يكــون 
أصول المحاكمات ويُنتقَص من هيبة العدالـة. ورُئـي أيضـاً أنَّـه عوضـاً عـن الاعتـراف بالأحكـام         
القضائية المنبثقة من إجراءات رسمية أو غير رسمية لا غير، يمكن رفض الاعتراف إذا كـان يعيـق   

  تسيير إجراءات إعسار المدين عبر الحدود.  
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الإشارة إلى القرار المتَّخذ بشأن المعاملـة بالمثـل في القـانون النمـوذجي، اتَّفـق الفريـق       وب  -٧١
  العامل على استصواب اتباع نهج مماثل، وعدم إدراج هذا الاشتراط في النص المقترح.

    
    مسائل أخرى  - هاء  

ريق العامـل  فيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي يمكن إدراجها في الصك الجديد، اتَّفق الف  -٧٢
من القانون النموذجي قـد تكونـان متصـلتين بالموضـوع، حيـث تـوفِّر        ١٩و ٤على أنَّ المادتين 

إرشادات للدول التي قد تود أن تحدَّ مـن عـدد المحـاكم الـتي يمكـن أن تنظـر في طلبـات         ٤المادة 
لأحكـام.  الاعتراف بالأحكام القضـائية المنبثقـة مـن إجـراءات الإعسـار الأجنبيـة وإنفـاذ تلـك ا        

وكبديل لذلك، يمكن أن يُترك للشـخص الـذي يلـتمس الاعتـراف بحكـم قضـائي وإنفـاذه أمـر         
  البت في المحكمة المختصة بالنظر في طلبه.

ورُئي أنه ينبغي عند إعداد هذا الصك الجديـد مراعـاة بعـض المبـادئ التوجيهيـة المبيَّنـة         -٧٣
ر مــن اعتبــار النظــر في هــذه المبــادئ في ســياق العمــل المتعلــق بمجموعــات المنشــآت. لكــن حُــذِّ

أولوية أولى، حيث ينبغي التركيز في المقام الأول على إيجاد حلـول للمسـائل الـتي تعـد أساسـية      
  أكثر من غيرها.

ذاتــه ولــيس كجــزء مــن  دِّبحــ لاًّواتَّفــق الفريــق العامــل علــى وضــع صــك يكــون مســتق  -٧٤
القـانون النمـوذجي سـيوفِّر السـياق المناسـب       القانون النموذجي. لكن اتُّفِـق مـع ذلـك علـى أنَّ    

  لذلك الصك الجديد.
وأُثير تساؤل بشأن معالجة الأحكام القضائية المتنافسة. ورُئي أنَّ من شأن تطبيـق مبـدأ     -٧٥

ــة معالجــة        ــوفِّر الحــل المناســب. وأُثــيرت مســألة ذات صــلة بشــأن كيفي ــه أن ي الأمــر المقضــي ب
  كن اعتباره إجراءات إعسار "متنافسة".الأحكام القضائية المنبثقة مما يم

  
 


